كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه في استفادة المفهوم من الجملة الشرطية، بمعنى أن الإناطة والتعليق للجزاء على الشرط هل هي إناطة وتعليق لطبيعي الحكم أم لشخص الحكم؟
قلنا: إن هذه المسألة أصبحت مورداً للبحث بين الأعاظم، فبعضهم استظهر أن التعليق في المقام والإناطة تكون بين طبيعي الحكم والجملة الشرطية، أو الشرط إذا صح التعبير، وبعضهم الآخر قال: إن القضية الشرطية كسائر القضايا لا يدلل الشرط على أن التعليق لطبيعي الحكم الموجود في الجزاء، بل أن التعليق في المقام لشخص الحكم، وإذا كنا نستفيد المفهوم من الجملة الشرطية، فذلك لا يرجع إلى أن التعليق لطبيعي الحكم، واستشهد على ذلك ببعض الجمل التي قال بعض الأعلام بأنها دالة على المفهوم، بالرغم أن التعليق فيها والإناطة ليست بين الشرط وطبيعي الحكم الموجود في الجزاء، مثلنا لذلك بالوقف، قلنا: إذا قال القائل: وقفت داري على أولادي الفقراء، هنا نستفيد يقول الشهيد الثاني (يرحمه الله) نستفيد المفهوم، مع أن الجملة إذا كانت وصفية فانتفاء الوصف لا يدلل على الانتفاء لطبيعي الحكم، ولكن ههنا الشهيد يصرح باستفادة المفهوم،وهكذا أيضاً اللقب، أي إذا قال وقفت داري على أولادي، نحن نفهم أن الوقف ههنا على خصوص أولاده، وأن أولاده ليسوا كمستفيدين على حد من سواهم، بل الوقف لهم وعليهم فحسب، دون غيرهم ودون ما عداهم، مع أنه لا نقول بدلالة اللقب على الانتفاء عند الانتفاء، فهذا يظهر من خلال هذا المثال أن دلالة الجملة على المفهوم لا يعود إلى ما قاله هؤلاء العلماء، من رجوع ذلك إلى تعليق طبيعي الحكم على الشرط، بل لوجود خصيصة دالة في هذه الجملة على الانتفاء عند الانتفاء، أو دالة في تلك الجملة الأخرى على الانتفاء عند الانتفاء، مع مناقشة في صلاحية ما دلل به في المقام على ذلك.

رأي الماتن: الماتن في المقام يبدو أنه ما حسم أمره بالدقة، بمعنى أنه يرى أن التعليق في الجملة الشرطية،هل هو لطبيعي الحكم أم هو لشخص الحكم، والاستفادة للمفهوم جاءت من خصيصة في الجملة، من دال على الانتفاء عند الانتفاء، الماتن ما حسم أمره كما يبدو، في المقام يبين هو أولاً، طبعاً في هذا اليوم سوف يأتي لنا بدليل من عنده، لكن قد تقولون هو .....في الدليل، فمعناه أنه حسم أمره، سوف أبين لكم أنه بالرغم من إتيانه بدليل على أن الربط في الجملة الشرطية لطبيعي الحكم وسنخه، مع ذلك لم يحسم أمره....
الماتن في هذا اليوم يعيد لنا بشيء من الإيضاح والبيان النظريات التي تقدمت، ليؤكدها عندنا وليرسخ ما تقدم في أذهاننا،يقول: إذا عرفت هذا فقد حاول أكثر من واحد من الأعلام أن يبين الكيفية لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم:

الأول: قلنا: إنه صاحب التقريرات، ذكرنا فيما تقدم أن التقريرات إذا أطلقت بشكل عام يراد بها تقريرات الكلانتر لأبحاث الشيخ الأنصاري (يرحمه الله)،ولكن في المقام كما يبدو أنه يقصد بها أجود التقريرات للسيد الخوئي (يرحمه الله) تقريراً للأبحاث الأصولية لأستاذه الميرزا النائيني، السيد الخوئي ههنا ـ إذا صح فهمنا ـ يعني لا ندري مائة بالمائة ولكن نستظهر أنه هذا ما يريده، السيد الخوئي في المقام يقول في تقريراته: نحن نستفيد المفهوم من الجملة الشرطية بواسطة التعليل،والجملة الشرطية، الشرط فيها كالعلة، أو قولوا: علة، لترتب الجزاء عليه، وتعقبه له، فإذاً من أين لنا استفادة المفهوم؟ 
يقول: لما نقول: إن جاءك زيد فأكرمه، في الحقيقة هذه الجملة على حد أكرم العالم العادل، مثل الجملة الوصفية، أي تعليق للإكرام على العالم المتصف بالعدالة، وهنا (أكرمه) تعليق للإكرام على هذا الشرط الجائي، أي على المجيء للشرط، ولافرق بين الجملتين، ولكن الجملة الشرطية باعتبارها تفيد العلية، فاستفادة التعليق لطبيعي الحكم آت من أين؟ من هذه العلية المستفادة من الجملة الشرطية، فإذاً صحيح أن الجملة الشرطية على حد الجملة الوصفية، وسائر الجمل التي لم يستفد منها أكابر الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، واستفادوا ذلك من الجملة الشرطية، بسبب يرجع إلى أن الجملة الشرطية تفيد التعليق والإناطة لطبيعي الجزاء على الشرط بسبب علية الشرط للجزاء،واضحة لنا هذه الفكرة؟ 

الماتن يناقش في هذا التعليل ويقول بأنه تعليل غير سديد، غير تام، لماذا؟ يقول: الدليل الأول، أو المناقشة الأولى على عدم صحة الاستناد لانتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط باعتبار أن الشرط علة للجزاء، المناقشة الأولى لاحظوها: 

يقول:ذكرنا فيما تقدم أن الشرط ليس بعلة للجزاء، بل الشرط قد يكون معلولاً للجزاء، وقد يكون كل منهما معلولاً لعلة ثالثة،فالقول باستفادة المفهوم من خلال أن الشرط علة للجزاء فيه ماذا؟ فيه أكثر من كلام، يعني فيه ما فيه، عبروا هكذا، أبهموا حتى يصير ليس شيئاً تتصوره، إدراك، وما أدراك ما.......فد شيء كبير، الماتن يدري ما المقصود به، يقول: هنا كذلك، نحن لانقدر نقول كما عبر في التقريرات بأن الاستفادة للمفهوم من ناحية أن الجملة الشرطية علة للجزاء، من قال لك أنها علة للجزاء؟ هذا فيه كلام ذكرناه، نعم في اقتران في تلاصق في ترتب بين الجزاء والشرط، يعني الجزاء يترتب على الشرط، لكن علة؟ هذا غير مسلم، لانسلم به.

يقول أيضاً: المناقشة رقم اثنين: بعض العلماء قال: إن استفادة المفهوم من الجملة الشرطية باعتبار انتفاء السنخ لا يرجع إلى علية الشرط، لا، بل باعتبار أن الجملة الشرطية دالة على الانحصار، بمعنى أن السبب الوحيد لترتب الجزاء على الشرط هو هذا الشرط لا غيره دون ما سواه، فإذا كان هذا العالم وهو المحقق الإصفهاني، مع دقته في الفلسفة، وعمقه في الحكمة، وإتقانه لفن المعقول، ما استفاد العلية بأن يكون الشرط علة للجزاء، بل قال إن انتفاء السنخ وطبيعي الحكم يرجع لكون الشرط هو الوحيد، ينحصر ترتب الجزاء على الشرط، فاستفاد انتفاء الشرط من أين؟ من الانحصار، وهذا دليل على عدم تمامية ماقاله في التقريرات، إذ لو كانت العلية هي التي أوجبت انتفاء السنخ، لما قال هذا العالم المتخصص والجهبذ الكبير، لما قال إن السبب في انتفاء السنخ هو الانحصار.

المناقشة رقم ثلاثة: طبعاً هو لايسميها رقم واحد واثنين وثلاثة، نحن، هذا الترقيم من عندنا، إذا شئت أن تحذفه احذفه،ضع ألف وباء وجيم، أو قل شق أول وشق ثاني وشق ثالث،.....

المناقشة رقم ثلاثة: لو كانت الجملة الشرطية دالة على المفهوم، باعتبار أن الشرط علة لترتب الجزاء، لو كان، لكانت الجملة المسوقة لتحقق الموضوع، مثل: إن رزقت ولداً فاختنه، دالة على المفهوم بالأولوية القطعية، لماذا؟ لأن سائر الجمل: إن جاءك زيد فأكرمه، في موضوع، يعني أن الجملة الشرطية تعتمد على الجزاء، إنما يترتب على شيئين، على الشرط وعلى الموضوع، الذي هو قيد للموضوع، صح؟ ولكن في الجملة التي صيغت لتحقق الموضوع، لايوجد إلا شرط وحده، يعني العلية ماذا تصير؟ .......أمتن أقوى، ما يعتمد الجزاء على شيء آخر غير الشرط،بل على الشرط وحده، وهذا دليل على أنه إذا كان الشرط وحده كانت الجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع في دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء أوضح منها من الجملة الشرطية التي فيها موضوع تام، وإنما جاء الشرط كقيد لهذا الموضوع، فإذا كنا نقول بالدلالة على الانتفاء عند الانتفاء للجملة الشرطية غير المسوقة لتحقق الموضوع، فمن باب أولى أن نقول بدلالة الجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع للانتفاء عند الانتفاء، وهذا واضح....

ولذلك يقول الماتن: لا نستطيع أن نذهب كما ذكر في التقريرات، بمعنى أن تكون الجملة الشرطية دالة على المفهوم باعتبار أن الشرط علة لترتب الجزاء عليه، هذا مانقدر نقول به.

نرجع الآن إلى رأي آخر، ذكرناه فيما تقدم، ولكن هذا تكرار كما يقولون غير ممل، باعتباره يرسخ المعاني في الأذهان، ويقوي المباني في العقول، نرى مبنى هذا المحقق النائيني في المقام، ماذا قال هذا المحقق العلم (يرحمه الله)؟ 
يقول: واضح استفادة المفهوم عندما نقول إن جاءك زيد فأكرمه، هذا أكرمه مثل زيد في الدار، أكرمه يعني ماذا؟ ....فعل، وهذا معنى جزئي، فكيف نقول؟ مرة نقول جزئي، ومرة نقول الانتفاء للشرط يستلزم انتفاء طبيعي الجزاء لتكون الجملة الشرطية دالة على المفهوم، هذا تناقض، لابد أن نلتفت نحن عندنا دقة، في الأصول نقرأ نحن، وليس فقه، حتى الواحد يشتبه عليه المطلب، هذه أصول تعتمد على الدقة المتناهية، فإذاً استفادة المفهوم غير جائية من تعليق الوجوب، نحن الوجوب انتبهوا، .....لا، التعبير ههنا للمادة المنتسبة لذات الوجوب، لنفس الإكرام، والإكرام بما أنه معنى اسمي وهو سعي لم يقيد، أكرمه،يعني إكرام، طبيعي الإكرام، فإذا لم يأت، يعني انتفى طبيعي الإكرام، يعني انتفت المادة المنتسبة، فلذلك تكون الجملة الشرطية دالة على المفهوم، باعتبار أن التعليق للجزاء تعليق للمادة المنتسبة إلى الهيئة، وليست لنفس الهيئة التي هي مفهوم جزئي، الهيئة لا تعامل على الشرط، فيكون انتفاء الشرط دال على انتفاء غيره، لأنه يصير انتفاء لشخص الحكم، ولكن باعتبار أن التعليق للمادة المنتسبة للهيئة أصبحت تلك المادة المنتسبة دالة على طبيعي الحكم لا شخص الحكم، ذكرناه هذا، واضح لكم، أو نشرحه يحتاج إلى بيان؟ واضح....يحتاج إلى بيان؟
الآن أبين لكم، أنا لما أقول أكرم، أكرم في الحقيقة هنا كبعث نحو شيء، ليس أنا البعث، أقيد البعث بـ (إن جاء)، لا، أقيد الشيء المنتسب إلى هذا، إلى البعث، وهو الإكرام، لأن أكرم مثل أهن، يعني أبعث مبعوثاً إلى تحقيق شيء وهو الإكرام، فأنا لا أقيد الهيئة بالشرط، الشرط (إن جاءك) الذي هو المجيء، لا أقيد به هذا البعث، لأن هذا البعث معنى جزئي، وإنما أقيد الإكرام الذي هو معنى اسمي، ولكن باعتبار انتساب الإكرام إلى هذا البعث الذي هو معنى جزئي، يعني في المقام باعتبار أن المادة دالة على الطبيعي، المادة (كرم) تشمل كل أنواع الكرم، معنى اسمي، لكن هذا الكرم ينتسب إلى هذه الهيئة التي هي معنى جزئي، فانتسابه إلى الهيئة لا يضر بمفهومه الكلي وبطبيعيه، يحتاج نبينه ببيان ثالث أو واضح؟ 
الحمد لله، 

ولذلك لاحظوا يقول: ثانيها ما ذكره بعض الأعاظم الذي هو المحقق النائيني (رحمة الله عليه) من أن المعلق في الشرطية ليس هو مفاد الهيئة، لأنه معنى حرفي، وملحوظ آلي، بل هو نتيجة القضية المذكورة في الجزاء، وإن شئت عبرت عن هذه النتيجة بالمادة المنتسبة إلى الهيئة على ما تقدم تفصيله في الواجب المشروط، وعليه يكون المعلق في الحقيقة هو الحكم العارض للمادة، صح أنا أقول أكرم، يعني يجب عليك أن تفعل، ولكن هذا الإكرام باعتبار انتسابه إلى الوجوب....
كوجوب الصلاة في قولنا (إذا دخل الوقت فصل) ما قلنا هذا واجب مشروط؟ ونفس الكلام قلنا فيما تقدم....

يقول: الإشكال في المقام كالإشكال الذي أوردناه في الواجب المشروط، يعني هل هذا المعنى الذي أورده المحقق النائيني (يرحمه الله) المادة المنتسبة إلى الهيئة هي المعلقة أو نفس الوجوب هو المعلق؟ نحن استظهرنا فيما تقدم أنه نفس الوجوب، نفس البعث، وليس المادة المنتسبة، مع أن ما أورده أيضاً لا يدفع الإشكال، لماذا؟ لأنه يقول: انظروا الآن أنا أبين لكم: الشيء كيف يكون كلياً وكيف يكون جزئياً؟ أي شيء، كلي إذا كان ملحوظاً بما هو هو، وليس المراد بـما هو هو الذي يقصد بها التي في مرتبة الماهية التي نفي للنقيضين! يعني بمعنى لن نلحظ إلا الطبيعة دون طرو القيود عليها، بل ذلك المفهوم السعي، القابل لأن يقيد بأكثر من قيد، هذا ماذا يصير؟ كلي، فإذا قلت إنسان، انطبق على الإنسان الأوروبي والآسيوي والإفريقي والاسترالي، والأحمر والأسود والأبيض والأخضر، والذي طويل والذي قصير والذي والذي، كيف إذاً يكون جزئياً؟ باعتبار انتسابه لهذا البلد ولهذا اللون، ولهذه اللغة ولـ ولـ ولـ ، يعني هذه القيود هذه، صح؟ هنا كذلك، يقول: في الحقيقة عندما نقول (إن جاءك زيد فأكرمه) ليس المقيد عندنا هنا المادة المنتسبة تصير كلياً، لأنه إذا صارت مادة منتسبة معناها جزئي، لأنها منتسبة إلى شيء يعني، مقيدة بهذا الشيء، لاحظنا، يقول: المادة المنتسبة ما تصير كلياً، يكون ننتبه، المادة المنتسبة إذا كانت مقيدة بالانتساب إلى الهيئة وإلى الشرط ما أصبحت هذه المادة كلية، أصبحت جزئية، واضح إشكال الماتن على المحقق النائيني؟ يقول الكلي هو الشيء الذي قابل للانطباق على الجزئيات،أنا الآن عندما أقول لك (إن جاءك زيد فأكرمه) هذا قيد الإكرام، إكرام يترتب على المجيء، إكرام مربوط بزيد،إكرام فيه خصوصية كذا، يعني هذا الإكرام في الحقيقة ليس ذلك الإكرام الكلي، هذا إكرام جزئي باعتبار انتسابه لأكثر من قيد من  القيود، فإذاً ما قاله المحقق النائيني لا يسلم، بل هو محل للإشكال، يعني ما نستفيد أنا استفدنا تعليق طبيعي الجزاء على الشرط من خلال المادة المنتسبة، هذا ليس بتام.
......

السيد الحكيم (يرحمه الله) صاحب المستمسك حاول أن يحل الإشكال، قال: نحن عندنا عندما نقول (أكرم زيداً العالم) هذا فيه وجوب للإكرام، ولكن علق هذا الوجوب على زيد المتصف بالعلم، فنفهم من هذا التعليق أن المراد بإكرامه الجزئي، أي التعليق للإكرام الجزئي، أما (إن جاءك زيد فأكرمه) لا، هذا يختلف عن (أكرم زيداً العالم)، كيف يختلف سيدنا؟ يقول: هذه قضية شرطية، والقضية الشرطية العرف يستفيد أن التعليق فيها للطبيعي، للسنخ، بخلاف القضية الوصفية أو اللقبية، العرف ما يستفيد هذا، فإذاً من أين يأتي المفهوم؟ من كون التعليق يستفاد في القضية الشرطية أنه تعليق وإناطة للسنخ وليس للشخص، عرفنا هذا، فهذا دليل المحقق الحكيم ماذا هو؟ هو ظهور عرفي في الحقيقة، إذا أردنا أن نقول يساوي ماذا؟ الاستظهار عند إطلاق الجملة الشرطية أن المستفاد منها التعليق للطبيعي لا للشخص، بخلاف بقية الجمل اللقبية الوصفية...

ولذلك يقول: ثالثها ما يظهر من سيدنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) من أن ظاهر القضية تعليل سنخ الجزاء لا شخص الجزاء، سواءً كان الإنشاء وارداً على الطبيعة أم على الشخص، يعني في الحقيقة هنا حتى إذا قلت كما قال المحقق النائيني، قلت هكذا: (إن جاءك زيد فأكرهه)، وارد هنا الإكرام مثلاً وأنا أقصد مثلاً ماذا؟ أكرمه، أقصد نوعية خاصة من الإكرام، ولكن بما أن القضية شرطية، هذا خلاص العرف ماذا يفهم فيها؟ طبيعي الإكرام، العرف يفهم فيها ماذا؟ طبيعي الإكرام، مع أني أقصد ماذا أكرمه؟ يعني أهدِ له سيارة هذا المتفق عليه، إكرامه بإهدائه سيارة، ولكن العرف يفهم عندما أقول أكرمه طبيعي وسنخ الإكرام، سواءً كان الإنشاء وارداً على الطبيعة أم على الشخص، مستشهداً على ذلك بأن المشهور مع بنائهم على أن الصيغة مستعملة في المعنى الجزئي، كلهم يقولون إن (أكرم) حتماً دالة على معنى جزئي، لأنه معنى حرفي هذا، مع ذلك قالوا: إنها في الجملة الشرطية، هذا الانتفاء للإكرام انتفاء للسنخ، يعني إذا ما جاء فلا تكرمه، يعني سنخ وجوب الإكرام انتفى، يقول هذا لماذا المشهور فهموا ذلك؟ لأن الجملة الشرطية التعليق فيها على طبيعي الحكم وسنخه، وليست تعليقاً على شخص الحكم.....
مع بنائهم على أن الصيغة مستعملة في المعنى الجزئي، قائلون بدلالة القضية الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، يقول: هذا الكلام الذي أورده هذا السيد كأنه إعادة لما جاء في التقريرات، يعني ليس كأنه مبنى جديد، هذا الكلام نفس الكلام المذكور في التقريرات دون تغيير، يعني في التقريرات ماذا قال؟ قال: إن استفادة المفهوم في الجملة الشرطية ناتج عن أن سنخ الحكم معلل، جاء من العلة، هنا ماذا قال السيد الحكيم؟ تعليل سنخ الجزاء لا شخصه....

 في شيء جديد في هذا؟ فكأنه يعني تكرار لما أورد في التقريرات، ولذلك هذا السبط يعلق على كلام جده (يرحمه الله) يقول هذا كما ترى! لا إشكال في أن مفاد الشرطية نحو نسبة بين الشرط والجزاء، لكن هذه النسبة ما تدلل على أن المنتسب للشرط والمعلق على الشرط والمنوط بالشرط هو سنخ الحكم، حتى يصير انتفاء عند الانتفاء لطبيعي الحكم، وكون المشهور ذهبوا إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم هذا ما يكفينا في المقام لنقول بأن المشهور ذهبوا إلى ذلك، فهذا دليل على أن التعليق لطبيعي الحكم، لابد أن نوضح الوجه في ذلك...

ولهذا يقول الماتن: أنا الذي أستطيع أن أوضح كيفية دلالة الجملة الشرطية على المفهوم كما سوف يأتينا غداً إن شاء الله، يعني يرى الماتن أن ما يقوله هو الحق.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
